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يمكــن للمتضرريــن مــن إنفجــار مرفــأ بيــروت ومــن الأحــداث المتصلــة بــه مطالبــة الســلطة العامــة 
المســؤولة بالتعويــض عــن كافــة الأضــرار التــي لحقــت بهــم، وذلــك بنــاءً علــى أســسٍ وأســبابٍ 

عديــدة وثابتــة فــي القانــون والإجتهــاد الإداري.

مــن المستحســن إذاً، لــدى مقاضــاة الســلطة العامــة أمــام القضــاء الإداري، إثــارة بعــض أو كافــة 
هــذه الأســباب والأســس تباعــاً واســتطراداً فــي اســتدعاء الدعــوى مــن أجــل ضمــان التعويــض، 
ــاً للتحقيقــات  ــد المســؤوليات تبع ــاً بتحدي ــث أن بعــض هــذه الأســباب والأســس تظــل رهن بحي
القضائيــة الجاريــة والمســتقبلية، كمــا وهــي رهــن بعــض الخيــارات القانونيــة التــي قــد يتخذهــا 

القاضــي اثنــاء الســير بالدعــوى.

  أولا : المطالبة بالتعويض على أساس مسؤولية السلطة العامة بدون خطأ 

1-  المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأشياء والمنشآت العامة الخطرة على أساس نظرية المخاطر 

يعتبــر الاجتهــاد الإداري انــه لا يجــوز، عنــد خــزن أشــياء ومــواد تمثــل خطــراً خاصــاً أو اســتثنائياً نتــج عنهــا حــادث، أو عنــد وجــود 
منشــأ عــام يتســم بالخطــورة، أن يتحمــل المتضــررون تبعــات هــذه الحالــة الغيــر الطبيعيــة. 

فرتــب بالتالــي الإجتهــاد الإداري مســؤولية علــى عاتــق الســلطة العامــة إســتناداً إلــى نظريــة المخاطــر، وذلــك بغــض النظــر 
عــن وجــود أو عــدم وجــود خطــأ إرتكبتــه الإدارة.

وينطبــق هــذا الأســاس تمامــاً علــى حالتنــا هــذه إذ تُعتبــر المــواد المخزنــة فــي العنبــر رقم 12 مــن مرفأ بيروت مــن المتفجرات، 
أو بالحــد الأدنــى مــواداً خطــرة، إن مــن ناحيــة نوعيتهــا )نيتــرات الأمونيــوم الــذي تســبب بعــدة كــوارث حــول العالــم( أو من ناحية 

كميتهــا )2750 طنــاً( أو مــن ناحيــة ظــروف تخزينهــا )بالقــرب مــن مواد خطرة ومشــتعلة(.

ويُعتبــر ايضــاً وبالتالــي العنبــر رقــم 12 مــن مرفــأ بيــروت مُنشــأً عامــاً إذ إنــه مــن الأمــاك الغيــر المنقولــة، والمهيــأة 
والمخصصــة للمرفــق العــام المرفــأي وقــد أضفــى عليــه تخزيــن المــواد المتفجــرة صفــة المنشــأ العــام المُتســم بالخطــورة.

ويســتفيد مــن مســؤولية الســلطة العامــة علــى أســاس المخاطــر هــذه، كافــة المتضرريــن مــن الأشــخاص الثالثيــن للمُنشــأ 
العــام ومــن المســتخدمين لــه والمســتفيدين منــه، إلّا المســاهمين فــي تســيير عملــه مــن موظفيــن ومتعاقديــن وحــرّاس 

ومــا إلــى هنالــك، الذيــن يبقــى لهــم أن يثيــروا أسســاً أخــرى للمســؤولية  الإداريــة ســنأتي علــى ذكرهــا لاحقــاً.



وبالتالــي يكــون هــذا الســبب أو الأســاس للمســؤولية الإداريــة، هــو الأجــدى والأنســب للمتضرريــن إذ أنهــم يســتطيعون 
الإكتفــاء بإثبــات ضررهــم والصلــة الســببية بيــن وجــود المتفجــرات وهــذا الضــرر للحصــول علــى تعويــض.

يُعفــى إذاً المتضــررون مــن إثبــات أي خطــأ قــد تكــون قــد ارتكبتــه الســلطة العامــة التــي لــن تســتطيع التفلت من المســؤولية 
حتــى ولــو أثبتــت أنهــا لــم ترتكــب اي خطــأ .

2-  المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن المنشــآت والأشــغال العامــة علــى أســاس خــرق مبــدأ المســاواة أمــام 
الأعبــاء العامــة 

إن لــم يتــم، لســببٍ مــن الأســباب، إعتبــار العنبــر رقــم 12 مــن المنشــآت العامّــة الخطــرة، يمكــن للمتضرّريــن إثــارة مســؤولية 
الســلطة العامّــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن الاشــغال والمنشــآت العامــة، وإن لــم تكــن تتّســم بطابــع الخطــورة، علــى أســاس 

خــرق مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامّــة.

ــة المطلقــة مــن المتضرريــن مــن إنفجــار  ــار أنّ الأشــخاص الثالثيــن )أي الأغلبي ذلــك أن الإجتهــاد الإداري يأخــذ بعيــن الإعتب
ــة  العنبــر(، غيــر مســتفيدين مــن هــذا المنشــأ وغيــر مســتخدمين لــه، فيخصهــم بالتالــي بنظــام خــاصّ للمســؤوليّة الإداريّ
ــة رفــع المســؤولية عنهــا  ــة. ولا يســع الســلطة العامّ ويعفيهــم مــن إثبــات أي خطــأ قــد تكــون قــد إرتكبتــه الســطلة العامّ

بمجــرد إثباتهــا أنهــا لــم ترتكــب خطــأ.

يكفــي إذاً للأشــخاص الثالثيــن بالنســبة للعنبــر إثبــات الضــرر كمــا والصلــة الســببية بيــن الضــرر والمنشــأ العــام وذلــك بغــض 
النظــر عــن العنصــر المتســبب بهــذه الأضــرار والمتعلــق بالمنشــأ، ان لناحيــة ســوء صيانتــه أو عــدم صيانتــه أو لناحيــة ســوء 
حالتــه أو ســوء اســتعماله. إلّا أنــه، مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى تعويــض، ينبغــي للمتضرّريــن الأشــخاص الثالثيــن، فــي 
هــذه الحالــة،  التشــديد علــى الطابــع الخــاص والإســتثنائي للضــرر الــذي أصابهــم وهــذا مــا يســهل فــي حالتنــا هــذه نظــراً 
للطابــع المحلّــي للإنفجــار ونظــراً لتخطــي نتائجــه الأعبــاء التــي يجــب تحمّلهــا باســم العيــش المشــترك فــي المجتمــع الواحــد.

3- المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين يعاونون المرافق العامة

تُبنــى هــذه المطالبــة أيضــاً علــى أســاس مســؤولية الســلطة العامــة حتــى ولــو لــم ترتكــب خطــأً إذ أنّ هــذه الســلطة ملزمــة 
بتغطيــة الأضــرار التــي تصيــب الموظفيــن والعامليــن فــي مرافقهــا العامّــة مــن جــرّاء عملهــم فــي هــذه المرافــق.

ــو المرفــأ، الدفــاع  ــار ومنهــم موظفــو وعامل ــرّاء الإنفج ــب موظّفوهــا بأضــرار ج ــي اصي ــة الت وقــد تعــددت المرافــق العامّ
المدنــي، فــوج الإطفــاء، الجيــش اللبنانــي، الشــرطة البلديــة، وكافّــة عناصــر الأجهــزة الأمنيــة العاملــة فــي المرفــأ وفــي 

ــة.  ــة المعني المناطــق المتضــرّرة كمــا وغيرهــم مــن موظفــي المرافــق العامّ



وباســتطاعة العامليــن فــي هــذه المرافــق المطالبــة بالتعويــض علــى الأســاس المذكــور بالرغــم مــن وجــود أنظمــة تعويــض 
خاصــة بوظائفهــم حيــث أن هــذه الأنظمــة يمكنهــا أن لا تغطــي كافــة الأضــرار التــي منيــوا بهــا كالأضــرار الحاصلــة علــى 

ممتلكاتهــم أو الآلام الجســدية أو النفســية أو الناتجــة عــن التشــوية الجســدي...

ــة ليشــمل كلّ مــن  ــن فــي المرافــق العامّ ــة هــذا يتخطّــى العاملي ــارة ســبب المســؤولية الإداري ــر أنّ إث ولكــن الأجــدر بالذك
عــاون هــذه المرافــق العامــة  بشــكل ظرفــيّ، دون أن يكــون عامــاً فيهــا، بنــاءً علــى طلــب الإدارة أو بموافقتهــا الصريحــة 

ــة. ــاً دون موافقــة الإدارة بحــال الضــرورة الطارئ ــة، أو حتــى عفوي أو الضمني

وقــد تعــدّدت المرافــق العامّــة التــي آزرهــا اللبنانيــون لــدى وقــوع الإنفجــار وحتــى فــي الســاعات، الايــاّم، والأســابيع التــي 
تلتــه، وهــي مرافــق عامّــة وطنيّــة وبلديّــة كمرفــق عــام مكافحــة النــار والحرائــق، أو المرفــق العــام الطبّــي أو الاستشــفائي، 
أو مرفــق عــامّ الإغاثــة العامــة ومرفــق عــام الشــرطة البلديــة أو الضابطــة الإداريــة أو مرفــق عــام النقــل أو الميــاه أو الإنــارة 

العامــة أو المواصــات أو التنظيفــات وغيرهــا التــي اســتفادت مــن مــؤازرة المواطنيــن.

ومن المستحسن، قبل إثارة سبب المسؤولية هذا، أن يتأكد المتقاضي من توافر الشروط الثاثة التالية : 

ــم يكــن هــذا المرفــق العــام  ــو ل 1-  أن يكــون قــد ســاهم بمرفــق عــامّ مــن المرافــق المذكــورة أعــاه أو غيرهــا حتــى ول
ــل الإدارة.  ــي مــن قب منظّمــاً بشــكل فعل

2- أن يكون قد شرع في مؤازرته لعمل المرفق العام دون أن يكون من المستفيدين من هذا المرفق.

3- ان تكون السلطة العامة قد طلبت منه المؤازرة :

 أ - بشكل صريح.
ــر موافقتهــا الضمنيــة وقبولهــا الضمنــي بالمــؤازرة وعــدم اعتراضهــا علــى  ب -  أو علــى الأقــل بشــكل ضمنــي عب

هــذه المــؤازرة.

ت -   أو حتــى دون أن تكــون الســلطة العامــة قــد طلبــت صراحــةً أو ضمنــاً المــؤازرة، أي عندمــا يتدخــل المواطــن بشــكل 
عفــوي ملبيّــاً حالــة ضروريــة طارئــة، كإغاثــة بشــخص موجــود فــي مبنــى علــى شــفير الإنهيــار، أو إســعاف جريــح 

بليــغ أو نقلــه الــى المستشــفى أو مكافحــة نيــران مبنــى يتواجــد فيــه اشــخاص الــخ .....

ونلفــت الإنتبــاه علــى أن المتقاضيــن الذيــن قــرروا إثــارة ســبب المســؤولية هــذا بإمكانهــم الإرتــكاز علــى التصريحــات الصــادرة 
ــات متكــررة للمســاعدة، كمــا  ــة التــي توجّهــت للداخــل وللخــارج بطلب ــة الوطني بشــكل عــام عــن الســلطات السياســية والإداري
يمكنــه إثــارة عــدم تحــرك بعــض الســلطات والمرافــق العامــة المحليّــة والوطنيــة للقيــام بواجباتهــا أثــر الإنفجــار وبعــده بأيــام و 
حتــى بأســابيع، وجمودهــا الكلــي أو الجزئــي الجلــي واكتفائهــا بمشــاهدة المواطنيــن يتقاطــرون إلــى مــكان الإنفجــار ومحيطــه 
مــن المناطــق المتضــررة للمســاعدة والقيــام بمــا كان يتوجــب عليهــا القيــام بــه، ممــا يمكــن تفســيره بالحــد الأدنــى كقبــول عــام 

بالمــؤازرة.



  ثانيا : المطالبة بالتعويض على اساس مسؤولية السلطة العامة المبنية على الخطأ 

يمكــن التمييــز بيــن ثــاث درجــات للخطــأ الــذي مــن شــأنه ترتيــب مســؤولية علــى الســلطة العامــة إذ أنــه، فــي معظــم الأحيــان، 
يكفــي للمتضــرر إثبــات خطــأ بســيط )1( لتمكينــه مــن مطالبــة الإدارة بالتعويــض عــن نتائــج هــذا الخطــأ، إلّا أن بعــض نشــاطات 
الإدارة، بالنظــر لظــروف ممارســتها ولصعوبتهــا، تســتلزم إثبــات الخطــأ الجســيم )2( الــذي مــن شــأنه وحــده أن يُفضــي إلــى 
إعــان مســؤولية  الســلطة العامــة وحصــول المتضــرر علــى التعويــض المســتحق، حتــى ولــو كان يتجــه الاجتهــاد الإداري 
إلــى التخلــي عــن لــزوم إثبــات الخطــأ الجســيم والإكتفــاء بإثبــات الخطــأ البســيط. أمــا النــوع الثالــث مــن الأخطــاء، فهــو الخطــأ 

المُفتــرض )3( الــذي يعفــي الاجتهــاد المتضــرر مــن إثباتــه، واضعــاً عــبء إثبــات عــدم إرتــكاب أي خطــأ علــى الإدارة نفســها.

ولكــن قبــل الشــروع باســتعراض مختلــف أنــواع الأخطــاء التــي قــد يمكــن إثارتهــا نلفــت الإنتبــاه إلــى أن التعــداد أدنــاه لا يمكنــه 
شــمول كل الأخطــاء التــي قــد تكــون أرتكبــت وأن بعــض الأمثــال المعطــاة يمكــن أن تختلــف وأن تتبــدل مــع تجلــي الحقائــق تبعــاً 

للتحقيقات.

1- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ البسيط

تتعدد الأخطاء المرفقية البسيطة التي من شأن اثباتها ترتيب مسؤولية السلطة العامة وهي على عدة أنواع : 

أ -  الضــرر الناتــج عــن الخطــأ المتمثــل بعــدم شــرعية القــرارات الإداريــة وهــي القــرارات التــي أفضــت إلــى دخــول وتخزيــن 
المــواد المتفجــرة فــي العنبــر رقــم 12 خافــاً للأنظمــة والقوانيــن: نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال المــواد 120 إلــى 
153 مــن نظــام المرافــىء والموانــىء اللبنانيــة الصــادر ســنة 1966 التــي تعنــى بالتراخيــص والشــروط الــازم توفرهــا 
لناحيــة دخــول المــواد المتفجــرة المرفــأ، تفريغهــا، شــحنها، نقلهــا وتخزينهــا فــي المســتودعات، أو أحــكام قانــون الجمــارك 
المتعلقــة بضوابــط الاســتيراد والتصديــر لا ســيما التقييــدات التــي تتعلــق بدخــول بعــض أنــواع البضائــع وخروجهــا )المواد 
53 ومــا يليهــا( وأحــكام نفــس القانــون المتعلــق بالمســتودعات الجمركيــة، إدارتهــا، والمــواد المحظــورة فيهــا )المــواد 198 
ومــا يليهــا( وغيرهــا مــن الأحــكام التــي يشــي إنفجــار العنبــر 12 بمخالفتهــا بواســطة قــرارات وموافقــات إداريــة يقتضــي 

إثباتهــا وإثــارة صلتهــا الســببية المناســبة أو المباشــرة مــع الأضــرار الناجمــة عــن الإنفجــار . 

ب -  الضــرر الناتــج عــن الخطــأ المتمثــل بفعــل مــادي إيجابــي، ومــن هــذه الأفعــال تخزيــن نيتــرات الأمونيــوم فــي العنبــر 
رقــم 12 خافــاً للقانــون كمــا ســبق وذكرنــا وبمــكان قريــب مــن التجمعــات الســكنية، ســوء توضيبهــا، ســوء ترتيبهــا، ســوء 
ــر ذلــك مــن الأفعــال  ــارة غي المحافظــة عليهــا ووضعهــا بمحــاذاة بضائــع أخــرى خطــرة وقابلــة للإشــتعال، كمــا يمكــن إث
التــي تكــون قــد أدت إلــى الإنفجــار، كســوء صيانــة العنبــر رقــم 12 والأخطــاء التــي ارتكبــت لــدى القيــام بأعمــال تلحيــم 
حائــط العنبــر وإقفــال بــاب العنبــر بشــكل يصعــب علــى عناصــر فــوج الإطفــاء و مكافحــة النيــران والحرائــق الوصــول إلــى 

مــكان الحريــق لإطفائــه الــخ ....



كمــا يمكــن إثــارة الأخطــاء التــي تكــون قــد أرتكبــت علــى إثــر الإنفجــار ، كتســيير المرافــق العامــة تســييراً ســيئاً والأخطــاء 
التــي يمكــن أن تكــون قــد أرتكبــت لــدى القيــام بأعمــال الإغاثــة، المعالجــة الطبيــة، عمليــات إزالــة الــردم والتنظيــف، 

المحافظــة علــى الأمــن الــخ...

ت -  الضــرر الناتــج عــن الخطــأ المتمثــل بجمــود، قصــور، إهمــال، امتنــاع أو تأخــر الإدارة عــن القيــام بواجباتهــا. وقــد تكــون 
هــذه الأخطــاء الأكثــر كمّــاً إذ نســتطيع إثــارة الخطــأ المتمثــل بامتنــاع الإدارة عــن نقــل أو إتــاف أو التصــرف بنيتــرات 
الأمونيــوم بشــكل يبعدهــا عــن الأماكــن الآهلــة بالســكان، أو القصــور فــي الحمايــة والحراســة الأمنيــة لعنابــر المرفــأ 
بشــكل عــام والعنبــر رقــم 12 بشــكل خــاص حيــث كثــرت التقاريــر الصحفيــة التــي إشــارت قبــل الانفجــار إلــى ســهولة 
الوصــول الــى هــذه العنابــر لأي كان، وصــولًا الــى فتــح تحقيــق قضائــي قبــل الإنفجــار باختفــاء كميــة مــن نيتــرات 
ــر  ــز العنب ــر رقــم 12 وعــدم تجهي ــة العنب ــارة القصــور فــي أعمــال صيان ــر رقــم 12. يمكــن أيضــا إث ــوم مــن العنب الأموني
والمرفــأ بشــكل عــام وحتــى مدينــة بيــروت بنظــام فعّــال لمكافحــة النيــران والحرائــق. الإمتنــاع لــدى انــدلاع الحريــق عــن 
ــاع  تنبيــه عمــال المرفــأ وعناصــر الدفــاع المدنــي وفــوج الإطفــاء عــن وجــود مــواد قابلــة للإنفجــار داخــل العنبــر، الإمتن
ــق مــن خطــر الإنفجــار  ــدلاع الحري ــدى إن ــروت وضواحيهــا، ل ــة بي ــاء المجــاورة وســكان مدين ــه ســكان الأحي أيضــاً عــن تنبي
والإمتنــاع عــن دعوتهــم لإجــاء احيائهــم أو علــى الأقــل الإحتمــاء،  الإمتنــاع عــن إخــاء الأحيــاء المحيطــة مباشــرةً للمرفــأ 
لــدى إنــدلاع الحريــق وحتــى بعــد حــدوث الإنفجــار، القصــور فــي أعمــال الإغاثــة والإنقــاذ، أثنــاء حــدوث الكارثــة وبعدهــا ، 
القصــور فــي أعمــال البحــث عــن المفقوديــن وازالــة الــردم والتنظيــف، القصــور عــن إتخــاذ التدابيــر الازمــة لحفــظ الأمــن 
والســامة العامــة أثنــاء الكارثــة وبعدهــا ممــا أدى إلــى اصابــات واضــرار إضافيــة وصــولًا إلــى ســرقة أمــاك، منــازل 

ومحــال المواطنيــن بغيــاب شــبه كامــل للســلطة العامــة خــال الكارثــة واثرهــا.

2- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الجسيم

بالرغــم مــن توجــه الإجتهــاد الإداري نحــو التخلــي عــن لــزوم إثبــات خطــأ جســيم كشــرط مــن شــروط المســؤولية الإداريــة، مــن 
الأفضــل، تحســباً لأي توجــه محافــظ محتمــل لبعــض القضــاة، التشــديد علــى الطابــع الجســيم أو الفاضــح للأخطــاء المرتكبــة 
فــي معــرض بعــض الأعمــال والمرافــق العامــة التــي تعتبــر مهماتهــا مــن المهمــات الصعبــة التــي تســتوجب عــدم الإكتفــاء 

بالخطــأ البســيط. والمرافــق أو الأعمــال التــي قــد تكــون معنيــة فــي حالتنــا هــذه هــي: 

أ- المرفق العام الطبي وبالتحديد الأعمال الطبية الطارئة   

ب- مرفق الإغاثة والإسعاف العام ومكافحة النيران   

ت- مرفق الضابطة الإدارية وبالأخص الأعمال المادية الميدانية الصعبة لهذا المرفق  

ث- مرفق الرقابة أو الوصاية الإدارية   



ــاب الفــادح  ــع الجســيم لأخطــاء المرافــق هــذه، نظــراً للغي ــات الطاب ــان إثب ــه لــن يصعــب علــى المتضــرر فــي أغلــب الأحي إلا أن
ــر نظــراً لعــدم  لمعظــم هــذه المرافــق تبعــاً للإنفجــار، أو بأحســن الأحــوال لقصورهــا الفــادح عــن إتخــاذ أدنــى وأبســط التدابي
أو ســوء تنظيمهــا أو لإنعــدام تجهيزهــا بالمعــدات والتجهيــزات الضروريــة ولعــدم صاحيــة هــذه التجهيــزات، مــا يعتبــر أيضــاً 
ــة تحديــداً وهــي المســؤولة عــن رقابــة  مــن الأخطــاء الجســيمة. أمــا بالنســبة لمرفــق الرقابــة أو الوصايــة، فهــو يخــص الدول
المؤسســات، البلديــات، المصالــح والإدارات التــي تهتــم بمرافقهــا، ومنهــا إدارة المرفــأ، بحيــث لا يمكــن للدولــة الإعتــداد 
بصعوبــة أعمــال المراقبــة بعــد أن نبهــت مــراراً وتكــراراً ســلطاتها المركزيــة بوجــود المتفجــرات، بحالتهــا وبخطورتهــا، وبعــد أن 
طولبــت بمعالجتهــا. وقــد اقــرت ســلطاتها المركزيــة و العليــا بعلمهــا بوجــود المتفجــرات مثبتــةً بذلــك قصورهــا الفــادح فــي 

معالجــة هــذه القضيــة.

 3- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المفترض 

بخــاف مســؤولية الســلطة العامــة عــن اخطائهــا الجســيمة تعمــل مســؤولية الســلطة العامــة عــن خطئهــا المفتــرض لصالــح 
المتضرريــن الذيــن يســتفيدون مــن قرينــة الخطــأ الإداري بشــكل يصبــح فيــه عــبء الإثبــات علــى عاتــق الإدارة التــي يجــب عليهــا 
ــا الأشــخاص المســتفيدين مــن الأشــغال  ــم ترتكــب أي خطــأ. ويســتفيد مــن ســبب المســؤولية هــذا فــي حالتن ــات أنهــا ل إثب
العامــة ومــن المنشــأ العــام )العنبــر رقــم 12( و غيرهــا مــن الأشــغال العامــة )بعــد الانفجــار(، إذ يكفــي لهــم الإثبــات أن ضررهــم 
قــد تســببت بهــا هــذه الأشــغال أو هــذا المنشــأ العــام للمطالبــة بالتعويــض، بحيــث يصبــح علــى الإدارة الإثبــات أنهــا لــم ترتكــب 
أي خطــأ فــي معــرض الأشــغال وأنهــا قامــت بصيانــة المنشــأ بشــكلٍ طبيعــي وأنهــا لــم تســئ تنظيمــه أو إســتعماله وهــذا 

مــا ســيصعب عليهــا. 


